كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال السادس الذي أورده المحقق العراقي (يرحمه الله)، وخلاصته: أن تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذيها عليها يلزم منه محذور، وهو رجوع ذلك إلى عدم صحة انفكاك ذي المقدمة عنها، أي لابد أن توجد المقدمة مع ذيها، وهذا يؤول إلى اشتراط الواجب وتقييده بوجود نفسه، ومعنى ذلك الرجوع إلى إشكال الدور، أي توقف الشيء على نفسه، وقد شرح الكلام المتقدم الماتن بالشرح التالي، فقال: إن المحقق العراقي يريد بإشكاله النحو التالي: وهو أن المقدمة لما كانت قيداً في الواجب النفسي، الوضوء قيد في الصلاة، فإذا كانت الصلاة قيداً في الوضوء، لزمه، الوضوء، قيداً لنفسه، وأيضاً يلزم كونه أي الصلاة قيداً لنفس الصلاة، الإشكال يرجع إلى الأمرين.
حاول الماتن (يحفظه الله) أن يجيب على هذا الإشكال، ما هو الإشكال؟ إشكال عدم انفكاك المقدمة عن ذيها، وبالتالي لزوم تقيد الواجب النفسي بنفسه، ولزوم تقيد المقدمة بنفسها، وبالتالي لزوم تقدم الشيء على نفسه، وبالتالي إشكال الدور.

الماتن يقول: يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأنحاء مختلفة، أنحاء مختلفة نتخلص بها عن إشكال المحقق العراقي:

النحو الأول: أن الإيصال لا يستلزم وجود الواجب النفسي، الإيصال الذي هو صفة للمقدمة، لا يستلزم وجود الصلاة على إطلاقه، بل خصوص ما يقارن القيد منه، الذي قلنا ماذا هذا؟ قلنا هذا كلام الماتن يحتاج إلى تفكيك، شرح، الإيصال لايستلزم وجوب الصلاة على إطلاقه، بل خصوص الصلاة، بل خصوص ما يقارن القيد منه، الصلاة ماذا؟ المرتبة صحيح على هذا الوضوء الموصل، ولكن هذا ليس ملازماً لماهية الواجب النفسي، لوجوب الصلاة، ليمتنع رجوع تقييده بالمقدمة، الصلاة ما تتوقف على الوضوء الموصل، حتى نقول لو كانت الصلاة متوقفة على الوضوء الموصل عقلاً، للزم من ذلك تقييد الصلاة بنفسها، بل هو أخص منه، يعني لا يوجد تلازم بين الوضوء الموصل والصلاة كما تصور المحقق العراقي، بحيث لا انفكاك، أينما تحقق الوضوء الموصل فهناك صلاة، هذا في الحقيقة كما عبرنا انتزاع عقلي، وإدراك بنظر العقل، وليس تلازماً في الوجود حقيقي، نحن بعقولنا أدركنا ذلك، ولذلك قلنا ماذا؟ كما عبر صاحب الفصول، يمكن المناقشة في تعبيره، هو عبر بالانتزاع ونحن عبرنا بماذا؟ بالتلازم، وليس عدم الانفكاك ههنا عدم انفكاك تكويني ليلزم منه إشكال الدور، مثل استحالة انفكاك الزوجية عن الأربعة، الأمر ليس كذلك.

ولذلك يقول: ولا محذور في تقييده به، هذا الجواب نمرة واحد.

الجواب نمرة اثنين: ولعله أفضل من الإجابة رقم واحد، لأنه قليلاً الإجابة رقم واحد فيها إرباك، يقول: إن تقييد المقدمة الواجبة بالإيصال، الوضوء لما نقيده بالوضوء الموصل، لا يستلزم تقييد الصلاة، لا يستلزم تقييد الواجب النفسي بالوضوء الموصل، لماذا؟ يقول:أنت لاحظ كيف، ومقدمية المقدمة، الوضوء أصلاً، من أصلها، لا تبتني على تقييد الواجب النفسي بها، أصل الوضوء بغض النظر عن كونه موصلاً أو غير موصل، لا يستلزم أن نقيدهما بالصلاة، الأمر ليس كذلك، لماذا؟ لكونها تكوينية، مقدمة المقدمة أمر تكويني أو ليس بأمر تكويني؟ أمر حقيقي خارجي، فعل، مع وضوح، هذا الأمر التكويني، أنه يعم كلام المقدمتين، المقدمة الموصلة وغير الموصلة، بمعنى أن المقدمة هذه التكوينية، هذه الغسلات والمسحات، تارة نرتب عليها الصلاة، وأخرى لا نرتب عليها  الصلاة، فقط، ولذلك يقول: كيف ومقدمية المقدمة من أصلها قد لا تبتني على تقييد الصلاة، الواجب النفسي بها، لكونها تكوينية، مع وضوح عموم الكلام في المقدمة بما يشمل ماذا؟ الموصلة وغير الموصلة، يعني الموصلة وغير الموصلة كلاهما مقدمتان تكوينيتان، والإجابة التي نحن جئنا بها هي أفضل من هذه الإجابة، قلنا تلازم، يعني كيف أتصور التلازم؟ أنه معان، ليس توقف تكويني، بحيث يرتبط وجود الوضوء بوجود الصلاة، ووجود الصلاة بوجود الوضوء، فيلزم تقييد الشيء بنفسه، الأمر ليس كذلك، وإنما تلازم بينما، تشريعي أحسن، يعني الشارع، ليس قضية تقييد بحيث يلزم تقدم الشيء على نفسه وإشكال الدور.
ولذلك يقول الماتن: بل لزوم وجود المقدمة الموصلة، مقتضى مقدمية المقدمة على إطلاقها، هذا خوش كلام، إنصافاً كلام لو يباع بالذهب، لكان البائع مغبون، لأنه اشترى كلاماً جميلاً جداً لا يقدر بثمن، انظروا هذا يوضح لنا المطلب:  بل لزوم وجوب المقدمة الموصلة، مقتضى مقدمية المقدمة على إطلاقها، كيف؟ يقول: لولا لا إشكال في عدم كفاية المقدمة غير الموصلة، أنت جئت بمقدمة وما ترتب عليها الصلاة، تقدر تكتفي بها لو كانت واجبة؟ كان تقدر، لأنه سقط الواجب...

ولذلك يقول: سواءً قيل باختصاص الوجوب بالموصلة أم لا، لو ما قلنا بأن الوجوب يختص بالمقدمة الموصلة، لكن جئنا بمقدمة لم يترتب ذوها عليها، نستطيع أن نكتفي بها؟ لا، ولذلك هذا معنى كلام صاحب الفصول أننا لايمكن لنا أن نكتفي إلا بمقدمة موصلة.

غاية الأمر أن القائل، مثل الآخوند، بعدم اختصاص الوجوب بالموصلة يقول بوقوع غير الموصل على صفة الوجوب، لكن قوله هل يفيده أم لا؟ لا يفيده، لأنه لو جاء بمقدمة غير مترتب ذوها عليها لما استطاع أن يقول إنه امتثل، ولذلك يقول: هذا الوجه لا يثبت مطلوب صاحب الكفاية، يعني لما نشكل على المطلب، حتى لو صار إشكالنا له وجه صناعي، لكنه لا يجعل ذلك الأمر العام، التي هي المقدمة، بغض النظر عن ترتب ذيها عليها، يتصف بالوجوب، هل نستفيد من إشكالنا أو لا نستفيد؟ ما نستفيد، لأننا نروم ماذا؟ نريد أن نثبت أن المقدمة بغض النظر عن ترتب ذيها عليها تتصف بالوجوب، الإشكال ماثبت لنا المطلوب، واضحة لنا الفكرة؟ 
ولذلك يقول: غاية الأمر أن القائل بعدم الاختصاص يقول بوقوع غير الموصلة على صفة الوجوب أيضاً، والإشكال لا ينهض بإثبات ذلك، لا يثبت لنا المطلب، قد يخلينا في إرباك، ولكن لا يثبت لنا المطلب الآخر، ونحن ما الذي يفيدنا؟ تثبيت أن المقدمة غير الموصلة تتصف بالوجوب، نحن ما توصلنا إلى هذا المطلب، الذي هو تثبيت، وبعبارة أخرى: انظروا الماتن كم عنده تحدٍ في الدفاع عن مطلب صاحب الفصول، بعبارة أخرى: تقييد المقدمة الواجبة بالإيصال، الوضوء الذي يترتب عليه الصلاة، لا يستلزم تقييد الصلاة بالوضوء، لا يستلزم، حتى نقول: فيه عدم انفكاك وفيه تكليف الشيء بنفسه، ويلزم إشكال الدور وتقدم الشيء على نفسه، لا، ما فيه، لماذا ليس فيه؟ يقول: لعدم تقييده بواجب نفسي، الصلاة من أصلها ليست متقيدة بالوضوء، حتى غير الموصل، فضلاً عن أن تكون متقيدة بالوضوء الموصل،بأصل المقدمة هي ليست متقيدة، فكيف تكون قد تقيدت بالمقدمة الموصلة، لا يوجد تقييد للصلاة....

 فضلاً عن إيصالها، غاية الأمر أنه قد يكون مقيداً بما يتوقف تحققه على فعل خارج عنه مباين له، في بعض الأحايين وفي أحايين بعضها يتوقف وجود الصلاة على فعل خارج عن الصلاة مباين للصلاة، كتقييد الصلاة بالطهارة والستر، فيكون فعله، فعل ذاك مقدمة شرعية اصطلاحاً، الذي هو الطهارة والستر مقدمة شرعية بالاصطلاح، وليس في عدم انفكاك تكويني، ونحن الإشكال متى يأتي؟ إذا كان فيه عدم انفكاك تكويني بين الأمرين، والقيد حينئذ هو ذلك الأمر بذاته على النحو  الذي يقتضيه التقييد، غاية الأمر نحن ماذا نفعل لما يقول لنا تطهر؟ نقوم نفعل الغسلات والمسحات ونحقق مطلوب الشارع، ولكن ليس فعلنا جعل الواجب النفسي يتقيد بفعلنا، وفعلنا يتقيد بواجب نفسي، وفعلنا يتوقف على الواجب النفسي، والواجب النفسي يتوقف على فعلنا، وإذا كان الواجب النفسي يتوقف على فعلنا، لزم الدور وتوقف الشيء على نفسه وتقييد الشيء بنفسه، لا، الأمر ليس كما تصور الآغا ضيا (رحمه الله)، واضحة الفكرة، ترى كل هذا تقدرون تختصرونه بكلمة ونصف، هو أنه لا يوجد توقف تكويني بل فيه اقتران وتلازم، هذه الإجابة وانتهت، ولكن واحد مرة تطول وتعرض وتعرض وتطول حتى توصل له المطلب....

غايته أن فعل ما يحققه تارة لا يوصل التحقق المقيد، يعني نحن لما يقول لنا هكذا: صل بساتر، صل بطهارة، لا يوصل التحقق المقيد، بل لمجرد سد باب عدمه من جهته، الذي قال: ما هو الهدف من الإتيان بالمقدمات؟ قال: سد أبواب العدم، كل مقدمة تسد باب عدم خاص من جهتها، ونحن قلنا: هذا لا يفيدنا (سد باب من أبواب العدم)، ما هو (سد باب من أبواب العدم)؟ نحن نريد سد باب الذي يترتب عليه المطلب....

وأخرى يوصل إليه، والمدعى هو اختصاص الوجوب الغيري بالثاني، نعم لابد ليس سد باب مقدمة، قلنا سددنا باباً من أبواب العدم، لا، سددنا باباً وترتب عليه المطلوب، وأنه لا يعم الأول، ولا دخل لذلك بالواجب النفسي بوجهه، بل هو تابع لتحديد الغرض من الواجب الغيري، يعني نحن لما نقول هناك مقدمة مطلوبة، ما هو الغرض من الإتيان بهذه المقدمة؟ الغرض تحقيق مراد الشارع، وأن الشارع يريد صلاة عن طهارة، وليس تتطهر وتذهب لتلعب بشيء ثاني، تركض مثلاً، تقول: المطلوب مني أن آتي بشيئين، وضوء وصلاة، أتيت الحمد لله بخمسين بالمائة أنا ناجح، فذهبت ألعب، ماذا خمسين في المائة؟ لعبة هي؟ الصلاة الطهارة المطلوبة من نوع مخصوص مخصوص مخصوص، ماذا يعني مخصوص ثلاث مرات؟ يعني يترتب عليها الغرض، فالطهارة المطلوبة هي الطهارة الموصلة التي يترتب عليها الغرض، ولذلك قلنا: هي تابعة للإتيان بالغرض سعة وضيقاً، نعم، تذكروا هذا...
ولذلك يقول: وأخرى يوصل إليه المدعى واختصاص الوجوب الغيري بالثاني، ولا يعم الأول، ولا دخل لذلك بالواجب النفسي، بل هو تابع لتحديد الغرض من الواجب الغيري الذي تقدم الكلام فيه، فتأمل فيه جيداً....

الآن إشكالات أربعة، كل إشكال يورد علينا أنه القول بالمقدمة الموصلة يوجب تقدم الشيء على نفسه وفيه دور، وفيه تسلسل، وفيه ما أدري ماذا؟ وأنت ولا واحد من هذه الإشكالات مولانا زلزل قناعتك؟ قال: لا، لماذا؟ يقول: هذه الإشكالات مبتنية على أمرين، كلا الأمرين إذا عرفنا  الرد عليهما، خلاص، بعد ما يبقى مكان لإشكال من الإشكالات الأربعة، لنرَ ما هو الأمر الأول؟

الأمر الأول: أن الإيصال الذي هو قيد للمقدمة منتزع من ترتب ذي المقدمة، الصلاة، التي هي مقدمة على مقدمة، يعني يقول: لماذا صارت المقدمة موصلة؟ لأنها منتزعة، الإيصال منتزع من ذيها، من الصلاة، من ذيها، من الذي عبر بالانتزاع؟ صاحب الفصول، يقول: هذا التعبير فيه إشكال، لما نحن نقول: الإيصال منتزع، طيب الإيصال ما معناه؟ معناه أن المنتزع منه لابد أن يكون موجوداً، الصلاة، حتى ننتزع قيداً للمقدمة، صار تعبير  صاحب الفصول أوجب لنا إشكالية، هو الذي قال منتزع من ترتب ذيها عليها، نحن نريد نرى كيف عليها؟ منتزع يعني لابد الصلاة موجودة، حتى ننتزع  منها هذا القيد الذي هو الإيصال، ونجعله علامة على المقدمة، على ذيها، يقول: هذا الذي هو موصل، طيب إذا كان ذوها موجوداً، يعني ماذا؟ تقدم على وجود نفسه، لأنه وجوده مشروط بالمقدمة، وهذا يرجع لنا إشكال الدور....

انتزاع، وبعد الأمر الثاني، يقول: اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة يرجع إلى أخذ عنوان الإيصال قيداً في المقدمة الواجبة كسائر القيود المأخوذة في بعض المقدمات، مثل ماذا؟ نظير الطهارة بالساتر، لما يقول: استر العورة، بأي ساتر تقدر تستر العورة؟ بالساتر الطاهر، وإلا لو جئت بشيء نجساً، ثوباً نجساً، وتسترت به، تقول أنا سأصلي، ماذا تصلي؟ لابد أن تصلي بساتر طاهر، لنرجع: اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة راجع إلى أخذ عنوان الإيصال قيداً في الوضوء، المقدمة الواجبة يعني الوضوء واجب، فأخذنا الإيصال قيداً فيه، لما جئنا نأخذ القيد هذا، القيد نحن من أين أخذناه؟ من ذي المقدمة، ومعناه أن القيد لابد أن يتقدم على المقيد، وإذا تقدم على المقيد، معناه أن الصلاة التي أخذنا القيد منها أيضاً متقدمة على المقيد، ومعناه أن الشيء متقدم على نفسه، ومعناه أن إشكال الدور سوف يرجع، رأيت؟ معناه ومعناه ومعناه، كله من العبارة هذه، لأنا جعلنا الإيصال قيداً في المقدمة، الآن عرفنا كيف جاء لنا إشكال الدور؟ وإشكال التسلسل من أين جاءا كلاهما؟ من أولاً: هذا الإيصال منتزع، وثانياً هذا الإيصال قيد....ونحن الآن نريد نرد كلا الوجهين، نقول: الانتزاع ليس بالمعنى الذي في أذهانكم، حتى يوجد الشيء المنتزع منه ويلزم تقدم الشيء على نفسه، ليس بهذا المعنى، انظر ماذا يقول المحقق والمدقق والعلم الكبير صاحب التحقيقات العظيمة، يقول له: لما تنظر نقول لك انتزاع، لا تلتفت إلى أن المنتزع منه له وجود، وانتزعنا قيداً، ومعناه أن هذا بما أن له وجود، فيه تقدم للشيء على نفسه، لا، اقتران وتلازم كما قلنا، هذا هو الجواب الذي أخذناه من المحقق الأصفهاني، وقد أنكر بعض المحققين الأول، مدعياً أن إيصال المقدمة منتزع، ولكن من بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها، وإذا امتنع ما معنى هذا؟ يقول: فهو ملازم لترتب الصلاة عليها، لا أنه منتزع منها بمعنى أن الصلاة موجودة ثم أخذنا الإيصال منها، حتى يلزم تقدم وجود الصلاة على نفسها ويلزم إشكال الدور، لا، ليس بهذا المعنى، هذا خوش كلام، الذي هو الكلام الذي نحن دائماً نتشبث به ونعيد ونزيد حتى ندفع إشكال الدور، عرفنا ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول هذا الإشكال الأول الذي قلنا هو إيصال المقدمة منتزع من ترتب ذي المقدمة على المقدمة، هذا ليس بإشكال، لأن المراد بالانتزاع هنا التلازم بين المقدمة الموصلة وذيها، وليس معناه تقدم ذي المقدمة عليها، على المقدمة، ليكون ذو المقدمة قيداً لنفسه ويلزم تقدم الشيء على نفسه ويلزم إشكال الدور، لا، لا يوجد هذا الكلام هذا....

....,

نعم، انتزاع نحن ننتزعه، وفي الخارج هو الواجب الذي يترتب عليه، نحن ندركه بهذا، وليس بترتب تكويني خارجي حتى نقول له: ترى القيد لابد أن يوجد مثلاً ماذا؟ لما نقول إيصال وقبلها القيد، لابد توجد الصلاة حتى نأخذ منها القيد، هي ليست موجودة! تقول: لا، لابد أن توجد حتى تتقدم على نفسها، ويلزم عندنا إشكال الدور، ليس الأمر كذا، فيه تلازم، فقط أقول وضوء، يعني وضوء مع هذه الصلاة، أنا الآن توضأت وصليت،هذا الذي أريد، أكثر من كذا بعد لا يوجد عندنا.

.....

هذا متى صار سهلاً، لما عرفت ندفع هذه الإشكالات...

....

ولا يخفى أن عنوان الإيصال، يقول أنظر أنا سأعطيك كلمة حلوة وجميلة، نحن لما قال صاحب الفصول إن المقدمة الواجبة هي المقدمة الموصلة، أو أن الإيصال منتزع من ذي المقدمة، طيب منتزع من ذي المقدمة صح قال هذا الكلام، ولكن هذا موجود في رواية؟ موجود في آية؟ كلام لصاحب الفصول، إذا قال صاحب الفصول كلاماً وكان صاحب الفصول يريد يبين مطلباً، وكان مطلب صاحب الفصول صحيحاً، ولكن تعبيره قليلاً فيه إشكال، نحن ننظر إلى التعبير الذي فيه إشكال ونترك المطلب الصحيح؟ أو المفروض ننظر إلى المطلب الصحيح ونترك التعبير الذي فيه إشكال؟ المطلب الصحيح، في الحقيقة وصلنا إلى المقصود، نحن إشكالنا أين؟ إشكالنا في تعبير صاحب الفصول،صاحب الفصول تعبيره ليس بدقيق، كان المفروض لا يقول انتزاع، كان يقول تلازم، مثل ما عبر المحقق الإصفهاني، ولكن فلنفرض قال، هذا التعبير ليس وارداً لا في آية ولا في رواية حتى نشغل أنفسنا به ونقع في إشكالات لاحد لها....
ولا يخفى أن عنوان الإيصال، الإيصال هذا الذي قال المقدمة الموصلة، لم يؤخذ بنفسه في موضوع دليل لفظي.....حتى نقول رواية محمد بن مسلم ورد بها الإيصال، ونرى ماذا يراد بالإيصال، هل لابد أن يوجد ذو المقدمة لنأخذ قيداً منه ونقيد به المقدمة، فإذا كان الأمر كذلك، لزم وجود ذي المقدمة قبل وجود المقدمة الذي تقيد بها، وحينئذ يلزم إشكال الدور، لايوجد هذا الكلام في رواية، كلام صاحب الفصول هذا....

ولا يخفى أن عنوان الإيصال لم يؤخذ بنفسه في موضوع دليل لفظي لنهتم بتحديد مفهومه ومنشأ انتزاعه، وإنما وقع التعبير به في كلام صاحب الفصول في مقام تحديد ماذا يجب من المقدمة، هل مطلق المقدمة أو المتقدمة الخاصة التي يترتب ذوها عليها؟ 

فلو فرض تمامية المحاذير الإشكالات الأربعة التي تقدمت موجودة، نعم ترد على تعبير صاحب الفصول، يمكن التخلص منها بالمنع من أخذ الإيصال بالمعنى الذي فهم، يقول الذي يرى هذا من صاحب الفصول تعبيره غير دقيق، خلونا نغير نأتي بتعبير المحقق الإصفهاني لنصل إلى مأربنا ونحقق غايتنا.....

بالمنع من أخذ الإيصال بالمعنى المنتزع من ترتب ذي المقدمة، والالتزام بأن المأخوذ هو الإيصال بالمعنى المنتزع مما ذكره، من النحو الذي ذكره (قدس سره)، أو بتعبير آخر أيضاً، نأتي بتعبير لا يرد عليه إشكال، مما لا يسلتزم المحاذير المذكورة، عملاً بما تقدم من الأدلة على عدم وجوب مطلق المقدمة، يعني إنما الوجوب لخصوص المقدمة الموصلة، وأما مطلق المقدمة لا تجب....

هذا توصلنا إليها بماذا؟ بوجداننا بأدلة قوية متينة، غاية الأمر عندنا إشكال في التعبير، نصحح هذا التعبير، لا يضر، يقول: كيف نصحح  تعبير فد واحد عالم كبير ومؤلف نحرير، صاحب تعبير أو أنت تقع في إشكالات؟ 

إذاً رددنا على ماذا؟ المطلب الأول الذي جاء من عنده إشكال، الآن نريد المطلب الثاني، بعد يأتي من عنده إشكال ونريد أننا نضع ستارة عليه بحيث لا نراه، حتى لا نبتلي به، ما هو المطلب الثاني؟ الإيصال أخذ عنواناً في المقدمة، مقدمة موصلة، وبما أنه عنوان، من أين جاء العنوان؟ جاء من ذيها، ويرجع لنا الإشكال....

يقول: نعم، ويمكن الإنكار للأمر الثاني رأساً، يعني من رأس، وهو ابتناء اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة على أخذ عنوان الإيصال قيداً في المقدمة الواجبة، كيف يعني ماذا نفعل؟ بأن نلتزم بأن الواجب هو الفرد الموصل بذاته لا بقيده، يعني هذا التقيد هذا نحن ما جعلناه قيداً على حدة، لا، لاننظر إلى وجود قيد ومقيد، ننظر إلى أن هذه الحصة من الوجود ترتب عليه المطلوب، يعني أنا جئت وأتيت بالسلم والحمد لله صعدت السطح وخلاص، وانتهينا من القضية، لا تقول بعد، لا، هذا السلم المنصوب على السطح مقيد بالكون على السطح، والكون على السطح....إلى آخر،....يا با فكنا من هذه التعبيرات الدقيقة، نحن نريد فقط ليس إلا هذا الوجود الذي يترتب عليه ماذا؟ الكون على السطح وانتهت القضية....
بالإلتزام بأن الواجب هو الفرد الموصل بذاته لا بقيده، كما التفت إلى ذلك، نفس المستشكل، نفس المستشكل إلتفت إلى هذا، عجيب التفت؟ يقول: نعم التفت، لأن هذا بديهي، ويمكن الإنسان حتى من يوقع نفسه في إشكالات دقيقة يلتفت إلى المطالب البديهية، كيف؟ كما جرى عليه بعض الأعيان المحققين، إذاً لماذا قلنا المقدمة الموصلة، ونحن نريد المقدمة التي تلازم وجود ذيها، فيه تلازم بينهما...

وليس ذكر الإيصال إلا للإشارة إلى الفرد المذكور، يعني وضعت على هذا الشيء لافتة، ولكن اللافتة ليس لها قيد دخل في وجوده، لا، ما لها دخل بالمرة....

إلا للإشارة إلى الفرد المذكور، فقط أريد أن أشير إلى أن هذا الوضوء هو الذي يترتب عليه الصلاة، وليس لأجل أنه فيه قيد الإيصال قد أخذ في ذاته....

الذي هو مورد الغرض، فهو عنوان تعليلي هذا الإيصال، وليس عنواناً تقييداً كما تقدم عندنا حتى يلزم عندنا الإشكالات، يعني العلة التي وجب المقدمة أنه ترتب ذوها عليها، وليس لأجل أنها قد قيدت بالإيصال حتى يصير الإيصال قيداً، كما في الطمأنينة للصلاة والساتر للصلاة والقبلة للصلاة، يعني إيتي بوضوء بعده صلاة، فيه اقتران وتلازم بينهما....

واضح؟ نقول له واضح عندنا، ولكن الكلام إذا كان هذا المطلب البدهي السليم الذي لايرد عليه إشكال، لماذا صاحب الفصول ما عبر عنه كما عبرت أنت أيها الماتن؟

ما علينا من عبارات صاحب الفصول، بل علينا من المطلب الدقيق الأنيق الصحيح، وكلام صاحب الفصول وإن كان يرد عليه إشكال من جهة، ولكنه قابل للحمل على هذا المطلب الصحيح الذي لايرد عليه إشكال....

وأين الروايات التي تقول احمل أخاك على سبعين محملاً، إذا كان كلام صاحب الفصول قابلاً لأن يحمل على كلام المحقق الكمباني، قابلاً على أن يحمل على المبنى الصحيح، قابلاً أن يكون الإيصال ليس قيداً في المقدمة، وإنما هو عنوان مشير، وإنما
 هو عنوان تعليلي وليس بتقييدي، فليحمل كلام صاحب الفصول على هذا الأمر ونتخلص من المشكلة، ليس إلا نمسّك بعبارة لصاحب الفصول لا نستطيع أن نتخلص من الإشكالات الواردة عليها؟ لا، نقول كلام صاحب الفصول يشير إلى العنوان التعليلي وليس إلى العنوان التقييدي، والعنوان هذا مجرد مشير، وليس له دخل في ذات المقدمة لتكون المقدمة قد قيدت بقيد كما تقيدت الصلاة بالطمأنينة، الأمر ليس كذلك، خلاص نتخلص من الإشكال من رأس....

وكلام الفصول لا يأبى الحمل على ذلك، قابل لأن يحمل على هذا المعنى الدقيق الأنيق الصحيح الذي نحن أوردناه وجاء به المحقق الكمباني، وإن نسب إليه الإلتزام بالتقييد، يقول بعضهم قال ترى صاحب الفصول هو هو صرح، لعله في مجلس درسه أو في كلام له مع بعض من تباحث وإياهم، بأن المقدمة مقيدة بالإيصال، وهذا يقال فيه إشكالية، ولكن حتى لو صرح، ترى تصريح الإنسان، الإنسان قد يصرح بشيء وهو لا يريده، وإنما يريد غيره....

لماذا؟ لعدم ظهور كلامه في التوجه لهذه الجهة، كيف؟ أنا أقول لكم الآن، في واحد قصده يشتري بيتاً أو سيارة، قال: أريد السيارة، ويأتي بلون غريب جداً، الجوزي، يعني الذي مثل لون الجوز، أصلاً ليس له ربط بلون الجوز ولا الجوزي، ولكن رأى سيارة أعجبته، والألوان عنده ليست لها أهمية أصلاً، أراد بهذا اللون الجوزي أن يكون مشيراً إلى السيارة، وإلا هذا أصلاً عنده عمى ألوان، لا يميز بين الجوزي واللوزي، على كل، يصير أو ما يصير؟ صاحب الفصول قد يكون من هذا القبيل، يعني ما كان يريد بأن الإيصال قيداً في المقدمة وإنما يريد أن يشير إليه كعنوان مشير، يكون ننتبه....
لعدم ظهور كلامه في التوجه لهذه الجهة، والتقييد لو فرض منه التعبير به أو بما يرجع إليه أعم من دخل القيد في موضوع الحكم، يعني لا يريد به أن المقدمة المتقيدة بالإيصال، بل قد يراد به مجرد اختصاص متعلق الوجوب بالموصل، يعني يقول: الحقيقة المقدمة التي تلازم أن يترتب ذوها عليها، ليس إلا، بل قد يراد به مجرد اختصاص متعلق الوجود بالموصل الذي يظهر منه (قدس سره) أنه هذا هو المهم في كلامه، وحينئذ ماذا يصير؟ يصير صاحب الفصول أوصلنا إلى مراده بعبارة فيها إرباك، ولكننا نظرنا إلى الإرباك ونسينا المقصود الأصلي، اللب، يعني تمسكنا بالقشور وتركنا اللب، الذي هو المطلوب لصاحب الفصول، يعني جعل الإيصال عنواناً مشيراً، ونحن جعلناه عنواناً تقييدياً وأشكلنا عليه، خلاص نتخلص من هذا، نقول صاحب الفصول قصده بالإيصال عنواناً مشيراً تعليلياً، وجميع الإشكالات المتقدمة، الأربعة وغير الأربعة، كلها ترجع إلى كون العنوان تقييدياً، جزءاً من المعنون وليس بمشير، وترى صاحب الفصول لا يريد هذا، نتخلص من الإشكال أو ما نتخلص؟ نتخلص منه.

......

فلماذا جئنا ندرس نحن، إذا وصلنا إلى النتائج وبسرعة صرنا مجتهدين الناس يبتلون بنا.....

......

على كل....

صاحب المستمسك (رحمه الله)، كان متمسكاً بالقواعد الأصولية الدقيقة، فقال إن كلام صاحب الفصول فيه إشكال من جهة أخرى، يكون ننتبه لها، وحينئذ إذا توجهنا إلى كلام صاحب الفصول من هذه الجهة الأخرى الثانية سوف نرى الإشكال المتقدم، إشكال الدور، وإشكال التسلسل يرجع لنا مرة أخرى ولا يمكن التخلص منهم، انظروا ماذا قال؟ 

الظاهر أن هذا ليس صاحب المستمسك، بل بعض السادة المعاصرين، لا أدري من هو هذا، يمكن يقصد، لا أدري. غير مبين، لعله كان يقصد السيد السيستاني أو السيد الصدر، هؤلاء المعاصرين من نفس طبقته، لا، يعني ميت، ولكن معاصر له، يمكن كان يعني السيد الروحاني في المنتقى، نقول يمكن، الواحد يراجع ليعرف مقصوده ما هو، ولكن الكلام الذي جاء به كلام دقيق....

من أن تحصص الطبيعة إنما يكون بواسطة تقييدها بقيد، إذا تقول الوضوء موصل، هذا لا يصير الإيصال عنواناً تعليلياً، لابد أن يكون عنواناً تقييدياً، لماذا؟ يقول: فالحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد، بحيث يكون التقييد داخلاً، والقيد خارجاً، كما قلنا، ومع قطع النظر عن القيد والتقييد، ليس عندنا حصة خاصة من الوضوء بحيث يكون الوضوء موصلاً ووضوء غير موصل، صار نرجع للأمر الأول الذي قال الآخوند، ماذا؟ أن كل مقدمة هي واجبة....
فإما أن يكون هناك تحصيص فيرجع العنوان إلى تقييده، وإما لا تحصيص فيكون العنوان صحيح تعليلي، لكنه ما يترتب عليه مذهب صاحب الفصول، عرفنا إشكال بعض السادة المعاصرين، لنرَ كيف نرد عليه كما سوف يأتينا إن شاء الله نبين له أنه يمكننا أن ندفع هذا الإشكال إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
